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   :الملخص

حاجیات ال وإشباعثروة ال لخلق مصدرالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة تعد 

ومن هنا  ،أهم مصدر مهدد للبیئة وراحة الجوارتعد المقابل وب ،الأساسیة للمجتمع

المرافقة  المزاوجة بین یقوم على ،المنشآت المصنفة یحكمقانوني  نظاموضع  وجب

من خلال تكریس مبدأ مسائلة  ،عن الجرائم المرتكبةالردع دافها و لتحقیق أه

  .توقیع الجزاء المناسبشخاص المعنویة جزائیا و الأ

  .الجرائم البیئیة، المسؤولیة الجزائیة مصنفة، منشأة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The installations classified for the protection of the environment 

are a source for creating wealth and satisfying the basic needs of 

society, and in contrast are the most important source 

threatening the environment and the comfort of the 

neighborhood, hence a legal system must be established to 

govern classified facilities based on the combination of 
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accompaniment to achieve their purpose  and deterrence from 

crimes committed, by devoting the principle of accountability 

Moral persons criminally, and the appropriate penalty is 

imposed. 

Keywords: The installations classified- Environmental crimes- 

Criminal responsibility. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  hocinefarhi04@gmail.com: یمیل، الإ ـن فـــرحـيیحــس: المؤلف المرسل
  

  : مقدمة

ة ن هناك تعارض دائم في العصر الحدیث بین مزاولمما لا شك فیه أ

تتم دائما  لى البیئةن جرائم الاعتداء ع، لأحمایة البیئةالصناعیة والتجاریة و الأنشطة 

قویة لت، فقد تضطر الدولة في حالة الرغبة أو تجاريبمناسبة نشاط صناعي 

ر بالبیئة في سبیل الاستمرار في عید كل نواحي الاضرابن تهمل الى حد اقتصادها أ

ل الأحوال لا یمكن أن یكون النشاط م، ولكن وفي كنشاط تجاري ها أونتاج معین إ

  .إغفال جرائم ترتكب في حق المجتمع فيسببا  الاقتصادي

مسائلة  مبدأ إقرارلى تجهت السیاسات الجزائیة الحدیثة إومن هنا ا

البیئیة  القوانینحدثتها جزائیا، من خلال التحولات التي أ شخاص المعنویةالأ

قرار مبدأ مسائلة إهذه التحولات من خلال الجزائري  قد سایر المشرعو  ،الاقتصادیةو 

فرض جزاءات متابعته و  إجراءاترتكبة، بتنظیم الشخص المعنوي عن الجرائم الم

 إن، إلا جراءات الجزائیة وقانون العقوباتوذلك بموجب تعدیل قانون الإ ،به خاصة

ر اا یثوانین الجزائیة البیئیة صراحة، ومن هنقرار لم یستتبع بتجسیده في القهذا الإ

 للمنشآت المسؤولیة الجزائیة ترتیب في القانونیة المنظومة مدى فاعلیةالتساؤل حول 

لك من خلال مسائلة ذو  .البیئة؟ حق في ترتكبها التي عن الانتهاكات المصنفة

القوانین اعد الجزائیة العامة المستحدثة و قو الالشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة وفق 
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 التي الردعیة للوسائل التطرقهو المرجوة من بحثنا  لأهدافان ؛ إالبیئیة الخاصة

 حق في عن الجرائم المرتكبة المصنفة المنشآت لردع المشرع الجزائري هاعتمدا

                               .القائم الخلل تصحیح شأنها من واقتراحات بنتائج والخروجالبیئة،

 تحلیل خلال من التحلیلي وذلك على المنهج اعتمدنا الإشكالیة هذه عن وللإجابة

 الآراء تحلیل إلى بالإضافة قصورها، كفایتها من مدى اظهار و القانونیة النصوص

 الدراسة محل المعلومات القانونیة،وجمع النصوص وبین بینها والتوفیق الفقهیة

                                                                         . وتحلیلها

 الوسائل جملة وصف خلال من ذلك ویكون الوصفي كما تم الاعتماد على المنهج 

  ،لدراسةا محل بالموضوع المتعلقة والنصوص القانونیة

   :تم اعتماد الخطة التالیة وللإجابة عن موضوع البحث 

                                                                      .المسؤولیة الجزائیة للمنشاة المصنفة عن الجرائم البیئیة إقرار :الأولالمبحث 

   .ثر قیام المسؤولیة الجزائیة للمنشاة المصنفة عن الجرائم البیئیةأ: المبحث الثاني

 :المسؤولیة الجزائیة للمنشاة المصنفة عن الجرائم البیئیة إقرار :الأولالمبحث 

اهیم و الشروط و المبررات الواجب توافرها في شخص المنشاة یجب تحدید المف

  .المصنفة لكي تسال جزائیا عن الجرائم البیئیة المرتكبة من قبلها

 یجب :مفهوم الجریمة البیئیة المرتكبة من المنشاة المصنفة: المطلب الأول

، )الأولالفرع ( التطرق الى مفهومي كل من الجریمة البیئیة نظرا لخصوصیتها

  )الفرع الثاني( أشخاصهاالمنشاة المصنفة لتعدد و 

  مفهوم الجریمة البیئیة : الفرع الأول

و امتناع یجرمه أتعني الجریمة بوجه عام، كل فعل  :تعریف الجریمة البیئیة: أولا

كل '' بأنهاكما تعرف الجریمة البیئیة  1،یفرض على مرتكبه جزاءا جنائیاالقانون و 

كل ما من شانه ان یشكل اعتداء غیر مشروع  أویة البیئة خرق لالتزام قانوني بحما
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تبین الجزاءات المخالفة للقواعد الناظمة لها، والتي تحظر ذلك الاعتداء و على البیئة ب

  2''المقررة على مخالفتها

 ثلاثة على الجرائم من كغیرها البیئیة الجریمة تقوم: الجریمة البیئیة أركان :ثانیا

  :وهي أركان

 بین ما الفاصل المعیار و التجریم هو مصدر القانوني النص :الشرعي الركن-1 

 من الأولى المادة في جاء ، حیث3الجزاء طائلة تحت عنه ىمنه هو ما و مباح هو

  ."قانون بغیر أمن تدابیر أو عقوبة ولا جریمة لا " العقوبات الجزائري قانون

سلوك '' بأنهلمادي للجریمة عرف قانون العقوبات العراقي الركن ا :الركن المادي-2

الركن و   ،4''به القانون أمرالامتناع عن فعل  أوبارتكاب فعل جرمه القانون  إجرامي

  :هي أساسیةمن ثلاثة عناصر یتكون المادي 

 ،المكون للمظهر الخارجي للجریمةهو النشاط المادي  :الإجراميالسلوك -1- 2

سلوك ایجابي وقد یكون اللقانون، یكون من شانه المساس بالمصلحة التي یحمیها او 

 ،و بالامتناع، ففي كلتا الحالتین تقع النتیجة المحظورةأو سلبي كالترك أكالفعل 

  .5وتتهدد المصلحة المحمیة

وهو التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك : الإجرامیةالنتیجة - 2-2

                    6.جزائیةحقا قدر له المشرع حمایة  أوینال مصلحة ، و الإجرامي

خر آو في مكان أتحقق في مكان حدوث الفعل یفي الجرائم البیئیة عنصر النتیجة قد 

وقد لا یترتب عن السلوك نتیجة مادیة معینة و لكن  ،و خارجهاأداخل الدولة نفسها 

  .7)الخطر المجرد( مجرد تعریض احد عناصر البیئة للخطر

 المادي الركن عنصري بین الرابطة هي السببیة علاقة: علاقة السببیة-3-  2

 من هيف ،الإجراميالسلوك  الاجرامیة إلى النتیجة إسنادأي  ،)النتیجة(و )الفعل(
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 و نفیا فلا رقابةأ إثباتا سواءللقاضي،  التقدیریة للسلطة تخضع الموضوعیة المسائل

   8.علیه من محكمة النقض

اكل على مستوى علاقة السببیة الجرائم البیئیة تثیر العدید من المش نإ

 منهخاصة بالنسبة لجرائم الضرر حیث تتداخل الملوثات محدثة النتیجة الاجرامیة و 

ملائمة بالنسبة لجرائم الضرر، حیث توفر اكبر اكثر تكون نظریة تعادل الاسباب 

                                                                                                                          9.قدر من الحمایة الجزائیة لتلك الطائفة من الجرائم التي تلوث البیئة

  الركن المعنوي: ثالثا

لقد لجزائي البیئي هي جرائم عمدیة، و ن جل الجرائم التي عالجها التشریع اإ

غیر لبیئیة العمدیة و ع بین الجرائم اساوى المشرع الجزائري في العدید من المواض

والذي برز من خلال رغبة المشرع  ،الركن المعنوي إضعافلى إدى أدیة، مما العم

، ویتجلى ذلك من خلال 10والإهمالوالاجتهاد القضائي في التسویة بین العمد 

                  .11من القانون البحري 483ومثال ذلك المادة  ،دمجهما في نص عقابي واحد

 من المصنفة المنشآت مصطلح یعد: مفهوم المنشاة المصنفة: الفرع الثاني

            ).ثانیا( تصنیفاتهو ) أولا( وجب التطرق الى تعریفه الحدیثة المصطلحات

  :تعریف المنشاة المصنفة: أولا

كل استغلال صناعي أو زراعي من ''یطلق تسمیة منشاة مصنفة على 

، ولا سیما لسلامة وصحة السكان جًاسبب تلوثاً أو إزعاشأنه یخلق مخاطر أو ی

 التنمیة إطار في البیئة بحمایة المتعلق 10- 03 للقانون فبالنسبة 12''المجاورین 

 ؛13''وأخطارها أشكالها وتعداد عامة بصفة المنشآت المصنفة بتحدید اكتفى المستدامة

 وحدة كل المصنفة المنشأة''  :بقوله 198- 06 التنفیذي المرسوم عرفها حین في 

 قائمة في المذكورة النشاطات من أنشطة عدة أو نشاط فیها ثابتة یمارس تقنیة
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 14                                 ''التنظیم الممارس في المحددة المصنفة المنشآت

   تصنیف المنشاة المصنفة: ثانیا

 معیارو  والضرر الخطورة معیار ، منهامختلفة معاییر إلى هاتصنیف یخضع

 بوجود البیئیة تقر اغلب التشریعات كما، القانوني النظام معیارو ، لمساكنا عن البعد

 ونظام الترخیص نظام وهما المصنفة المنشآت لهما تخضع قانونیین نظامین

 المنشآت حیث صنف 10-03القانون في  الجزائري المشرع به أخذ الذيالتصریح، 

أو  الترخیص حبمن المختصة الجهة معیار اعتماد یظهر كما؛ 15فئتین إلى

  . 16التصریح

  : قیام المسؤولیة الجزائیة للمنشاة المصنفة: المطلب الثاني

دائرة المسؤولیة یستوجب توسیع كاب المنشاة جریمة تلویث البیئة ارت إن

            .البیئیةجریمة التحدید الشخص المسؤول عن ل شخاص المنشاة أالجزائیة لتشمل 

  ائیة لأشخاص المنشاة المصنفة عن الجریمة البیئیةالمسؤولیة الجز : الفرع الأول

الى مسؤولیة  )أولا(نتطرق المصنفة  للمنشآت الجزائیة المسؤولیةلتحدید 

  .الشخص المعنوي مسؤولیةلى إ )ثانیا(و  الطبیعي الشخص

 من المرتكبة البیئیة الجرائم إن: المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي: أولا

 في الغالب یكون قانوني ممثل من أو عادي فرد من إما نتكو  الطبیعیة الأشخاص

 السلطة یحوز الذي الطبیعي الشخص بالمسیر یقصدو  صنفة،الم نشأةالم مسیر

 یسأل الذي وهو الشخص المصنفة، بالمنشأة المتعلقة القرارات اتخاذ في الكاملة

ص الطبیعي ولتحدید الشخ ؛17للمنشأة تسییره عن تنتج التي التلوث أعمال عن جنائیا

 سالیبأو ألى ثلاثة طرق إئیة اتجه المشرع الجنائي البیئي المسؤول عن الجریمة البی

   :هي
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مادیا  إلیهحینما ینسب  ففیه تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص: المادي الإسناد -1

                                                                                                                            18.السلبي الذي یترتب علیه قیام الجریمة بحسب النص الجنائي أویجابي الفعل الإ

           .جزائیا مسؤولا المادي الإسناد لمعیار وفقا المستغل أو المسیر یكون وعلیه

 المسؤول الشخص یحدد أو یعین الذي هو القانون أن مفاده :القانوني الإسناد -2

 الجریمة، اذ من النادر ان یحدد المشرع في نصوص التجریم شخصیة الجاني، عن

                                                               19.انه في الجرائم البیئیة هناك اتجاه تشریعي نحو ذلك التحدید إلا

 الشخص المسؤول بعد یعد المستغل هو المصنفة بالمنشآت الخاصة للأحكام فطبقا

   20المصنفة المنشأة استغلال تصریح حصوله على

الاستحالة المادیة للقیام بالإشراف والرقابة  إن :الاتفاقي الإسناد أوالتفویض -3

 بعض الصلاحیات على تفویض ه، حمللى المنشاة من قبل المستغل بنفسهع

بسبب  ترتكب التي خالفاتالم عن المسؤولیة الجزائیة بذلك مدیرین الفنیین وتحمیلهملل

  . المنشأة تمارسها التي الأنشطة

  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة: ثانیا

في  من السائد فقها وقضاء :تطور المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي -1

رائم القانونیة اللاتینیة هو عدم مسائلة الاشخاص المعنویة جزائیا، إلا ان الج الأنظمة

لى إبالفقه الحدیث  حدا، مما الاشخاص المعنویة تعد اشد خطورة البیئیة المرتكبة من

قانون  ذلك في تجسدالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، حیث  بإقرارالمطالبة 

  .1992العقوبات الفرنسي الصادر سنة 

 عدةعبر  فقد تم تكریس هذه المسؤولیة لمشرع الجزائريما بالنسبة لأ   

المسؤولیة في قانون العقوبات  بعدم تبني هذهمراحل،حیث كانت البدایة جد محتشمة 

بموجب نصوص خاصة على غرار القوانین البیئیة،  لهابالتعرض  الاكتفاءو الجزائري، 

                               22.، قانون حظر الاسلحة الكیماویة21مراقبتهاقانون المتعلق بتسییر النفایات و كال



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  508 - 491ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

498 

 

 منه 18كرست المادة  حیثالسالف الذكر  10- 03الى غایة صدور القانون 

 المصنفة المنشآت بذلك الشخص المعنوي عن جرائم تلویث البیئة، مخاطبا مسؤولیة

  .جزائیا مساءلتها وجب معنویا شخصًا باعتبارها

 51الصریح للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب المادة  الإقرار مث

المعدل و المتمم لقانون  10/11/2004المؤرخ في  15- 04من القانون  مكرر 

بموجب الفصل الثالث من  والمحاكمةالتحقیق و  المتابعةقواعد  اقر له، كما العقوبات

مكرر  65لق بالتحقیقات من المادة الباب الثاني من قانون الاجراءات الجزائیة المتع

المتمم قد و وعلیه یكون قانون العقوبات الجزائري المعدل  ؛4مكرر 65الى المادة 

للإطار العام لإسناد المسؤولیة الجزائیة للذوات المعنویة،و سایره قانون  أسس

                23.الشكلیة لتفعیل هذا المبدأو  الإجرائیةت الجزائیة بالقواعد الاجراءا

تنقسم : مدى مسائلتها جزائیا عن الجرائم البیئیةالمعنویة و  الأشخاص أنواع-2

شخاص معنویة عامة، أشخاص معنویة خاصة و أالمعنویة عموما الى  الأشخاص

 على إقلیمیة عامة معنویة أشخاص إلى بدورها العامة المعنویة الأشخاص وتنقسم

 مرفقیة معنویة والبلدیات وأشخاص والمدیریات الإداریة والوحدات الدولة رأسها

   .24والهیئات العامة كالمؤسسات

 الجنائیة أقرت التشریعات الخاصة فجل المعنوي للأشخاص بالنسبة

            25.جنسیتها وفق لمبدأ الاقلیمیةها و الجزائیة لها، مهما كان نوعها و غرض بالمسؤولیة

 حول المختلفة التشریعات وكذا الفقه أختلف قد العامة بالنسبة الأشخاص المعنویة

استثنائها ینطلق من بقائل فالمؤید ومعارض،  الجزائیة بین إخضاعها للمسائلةمدى 

اما ، هالا یمكن الاستغناء عنو فكرة ان هذه الاشخاص مكلفة بإشباع الحاجات العامة 

لأشخاص المعنویة العامة بحسب ابأنه لا بد من التفرقة بین المؤید لمسائلتها یرى 

  26.الغرض الذي ترمي الیهودرجة ارتباطها بالدولة و  أنواعها
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 المتمم التيمكرر من قانون العقوبات المعدل و  51بالرجوع الى المادة و 

المعنویة الخاضعة  الأشخاصو باستثناء الدولة والجماعات المحلیة '' نه أنصت على 

تي ترتكب لحسابه لللقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم ا

ن المسؤولیة إ ؛رعیین عندما ینص القانون على ذلكو ممثلیه الشأجهزته أمن طرف 

شریك  أوصلي أمنع مسائلة الشخص الطبیعي كفاعل الجزائیة للشخص المعنوي لا ت

بالمسؤولیة الجزائیة للشخص  قرأ المشرع الجزائري أن یتضح؛ ''الأفعالفي نفس 

عو الى مسائلة المشاریع انه ظهر اتجاه حدیث یدغیر  ،الخاص فقطالمعنوي 

ادى نو  ،على البیئة ةمشاریع الدولة جزائیا عن جرائم التعدي الخطیر الخاصة والعامة و 

جل التقید بالشروط أبضرورة فرض غرامات التلویث والتعویضات المدنیة من 

  27.المطلوبة لاحترام البیئة

  :ة الجزائیة للشخص المعنويشروط قیام المسؤولیمبررات و  :الفرع الثاني

  ). ثانیا(توافر شروط خاصة بهاو ) أولا(المسؤولیة بناءا على مبررات هذه إقرارتم 

  بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الأخذمبررات : أولا

  :لىإ ترجع المصنفة للمنشآت الجزائیة المسؤولیة تقریر إلى الداعیة الاعتبارات نإ

  .الجرائم البیئیةالمعنوي في  الركن ضعف - 1

  .ترتكز بصفة جوهریة على الشخص المعنوي الأنشطةغالبیة  إن - 2

  داخل المنشات الاقتصادیة الكبرىصعوبة تحدید المساهمة المخالفین  - 3

  انتشار التدابیر الاحترازیة في مجال الجرائم البیئیة- 4

                 .ةالجرائم البیئی مواجهة في التقلیدیة المسؤولیة قواعد كفایة عدم - 5

حیث  تتمیز جرائم تلویث البیئة عن الجرائم التقلیدیة في الاساس الذي تبنى علیه،

  28.تاسس في الاولى على نظریة الواقع بینما في الثانیة على نظریة الافتراضت

  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: ثانیا 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  508 - 491ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

500 

 

  :وهي الجزائیة للشخص المعنوي المسؤولیةشروط تبني  مكرر 51المادة  جسدت

  :ضرورة وجود نص خاص - 1

د نص صریح، وج إذامسائلته جزائیا إلا عنوي و لا یجوز متابعة الشخص الم

-01مكرر من القانون رقم  102نصت المادة  حیثمتمیزة، لأنها مسؤولیة خاصة و 

یعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا بالنسبة للمخالفات المنصوص علیها في ''  11

هذا  أنغیر ؛ 29طبقا للقواعد المنصوص علیها في قانون العقوبات هذا القانون،

  .30المبدأ لم یتم تعمیمه على مجمل القوانین البیئیة

  الشخص المعنويارتكاب الجریمة لمصلحة -2

أن  یجب جزائیا، ویسأل عنها المعنوي الشخص إلى الجریمة تنسب لكي

 بنشاطات القیام ايولحسابه،  المعنوي الشخص باسم القانوني الممثل ترتكب من قبل

المرتكبة  الأفعالف و المنشاة،أالمؤسسة  أهداف وتسییر وتحقیق تنظیم منها الغرض

هدف الاضرار بالشخص المعنوي لا یمكن او ب محضة شخصیة مآرب تحقیق بغرض

   31.للشخص المعنوي ا اسناده

   :الشخص ممثلي أو أجهزة طرف من البیئیة الجریمة ارتكاب -3

 العام، المسیر، كالرئیس المدیر ممثلیه القانونیین المعنوي الشخص بأجهزة یقصد

 بسلطة یتمتعون الذین الأشخاص الطبیعیین المعنوي الشخص بممثلي ویقصد

القضاء  أما تابعین، مجرد الفقه اعتبرهم المفوضین الأشخاص أما ،باسمه التصرف

  .عن تصرفاتهم مسؤولا یكون المعنوي للشخص ممثلین اعتبرهم الفرنسي

                   :اثر قیام المسؤولیة الجزائیة للمنشاة المصنفة: المبحث الثاني

زدواج المسؤولیة عن ذات الجرم، لمنشاة االمترتبة على المسؤولیة الجزائیة ل الآثارمن 

            .مما یرتب جزاءات علیها المسؤولیة عن فعل الغیر، إقرارلى إوقد یتعداه 

  قیام المسؤولیة الجزائیة للمنشاة المصنفة عن تابعیها: المطلب الأول
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 .ن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبیعي، والغیرإ

  :ازدواج المسؤولیة عن ذات الجرم :الأولالفرع 

ن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا ینبغي أن مقتضى هذه القاعدة إ

طبیعي الذي ارتكب الجریمة باسم ولحساب ان تحول دون معاقبة الشخص ال

ذلك المؤتمر السابع لقانون العقوبات المنعقد في اثینا سنة  أكدقد الشخص المعنوي، و 

الحكم علیه سؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي و عندما اوصى بان اقرار الم 1957

 الأعضاءن یظل أو كلیهما لا یمنعان من أالملائم التدبیر الاحترازي  أوبالعقوبة 

المسؤولین عن ادارة الشخص المعنوي خاضعین للعقوبات المعینة للجرائم التي 

  32.یسهمون في ارتكابها

قانون العقوبات الفرنسي على ان المسؤولیة  من 121حیث نصت المادة 

الجزائیة للأشخاص المعنویة لا یترتب علیها استبعاد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص 

.                                                              الطبیعیین الفاعلین الاصلین او الشركاء في ذات الوقائع التي تقوم علیها الجریمة

المسؤولیة  نأ..''بنصه  2/مكرر 51ونفس الاتجاه سلكه المشرع الجزائري في المادة 

الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبیعي كفاعل اصلي او شریك 

ضل عمومیة النص هذا التكریس المزدوج للمسؤولیة وفي  إنإلا  ؛''الأفعالفي نفس 

غیر العمدیة على ذا المبدأ الى الجرائم العمدیة و اثار جدل فقهي حول امتداد ه

السواء، فذهب جانب من الفقه الى ان تطبیق قاعدة ازدواج المسؤولیة عن ذات 

الجریمة یمتد فقط الى الجرائم العمدیة اما في حالة الجرائم غیر العمدیة فتقتصر 

  الطبعیین الأشخاصالاشخاص المعنویة فقط دون  المسؤولیة الجزائیة على

  : تكریس المسؤولیة الجزائیة عن فعل  :الفرع الثاني
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و أل إلا من ارتكب الجریمة أالمسؤولیة الجزائیة شخصیة فلا یسصل في الأ

في اظهار طابعها  ساهم للاجتهاد القضائي الفرنسيا الفضل غیر انشارك فیها، 

  العقوبةعلى شخصیة المسؤولیة و  االاستثنائي لأنها تشكل خروج

 07- 88من القانون رقم  2- 36المادة  نصت: التكریس التشریعي البیئي: أولا

'' طب العمل على انه و  والأمنالمتعلق بالرقابة الصحیة  20/01/1988المؤرخ في 

لم یتخذ  إذاعندما تنسب المخالفات الى العمال فأنها تعتبر من فعل المسیر ''

انونیة في مجال الوقایة الصحیة ضروریة لغرض احترام التعلیمات القال الإجراءات

''                                                          .لم یتخذ العقوبات التأدیبیة على مرتكبي هذه المخالفاتوطب العمل و  والأمن

ارتكبت  إذا) سیرالم(انه لا یسال'' في الفقرة الثالثة منها أوضحتنفس المادة  أنغیر 

 یتضمن لم 2003 لسنة البیئة قانون أما؛ .''المخالفات عمدا من طرف العمالهذه 

  .المسؤولیة هذه یخص نص أي

المتضمن قانون المناجم  05-14من القانون رقم  155كما تنص المادة 

 60یعاقب كل مستغل لم یقم بإثبات الحالة المنصوص علیها في المادة '' على انه 

او بغرامة من /و) 02(اشهر الى سنتین) 06(القانون بالحبس من ستة من هذا

نجدها  60ولكن بالرجوع الى نص المادة '' دج 2000.000دج الى 500.000

هذه  إثبات....و ممثله،أیجب على صاحب الترخیص المنجمي ''تنص على انه

تحمل ) عالمتبو (المستغل أنیتضح  60و 155المادتین  باستقراء نصو ؛ 33'' ..الحالة

 إثباتممثله  إغفال، في حالة )التابع وهو ممثله(المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر

   .الحالة

شخصیة  مبدأیلاحظ ثبات القضاء الجزائري بخصوص : التكریس القضائي:ثانیا

 أماو مستخدمیه، أعماله  أفعالة مستغل المنشاة عن العقوبة في عدم مؤاخذ

العدید من القضایا، حیث جاء في احد قرارات بخصوص القضاء المقارن فهناك 
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ن أیمكن '' مسؤولیة الجزائیة شخصیة ن الأكمة النقض الفرنسیة بعدما ذكرت بمح

نائیة التي تفرض فیها المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في الحالات الاستث أتنش

   34.''نظمة على المتبوع واجب الاشراف المباشر على اعمال التابعالقوانین والأ

التطبیقات القضائیة الفرنسیة فیما یخص المسؤولیة الجزائیة عن  أهممن و 

ان مدیر المشروع الاقتصادي مسؤول عن '' فعل الغیر عن الجرائم البیئیة حیث جاء 

لجزائیة في ذ قررت محكمة التعقیب ان الدعوى اإرائم التي یرتكبها احد تابعییه، الج

                                                                                        35.''و رب العملأشرة ضد صاحب الصناعة ن توجه مباأمخالفات الصناعة یجب 

  .جانب الرئیس المباشر في الخطأ المفترضهو  هذا الحكم لاتخاذوالأساس الراجح 

  :العقوبات المقررة للمنشاة المصنفة: المطلب الثاني

تلك  عن تختلف بعقوبات المشرع خصها فقد نشاة المصنفة شخص معنويباعتبار الم

علیها   من الجزاءات نصت لمجموعة فهي تخضع الطبیعي بالشخص الخاصة

  3مكرر 18، 2مكرر 18، 1مكرر 18مكرر،  18المواد

 عقوبة المعنوي الشخص على تطبق: ''الغرامات'' الأصلیةالعقوبات : الفرع الأول

 إلزام في الغرامة تتمثل، و المعنوي لطبیعة الشخص نظرا الأنسب ءالجزا وهي الغرامة

والتي  الدولة خزینة إلى مالي مبلغ بدفع البیئة جرائم بإحدى المعنوي المدان الشخص

 للشخص الطبیعي، المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات خمس إلى مرة من تساوي

 1/مكرر 18لنص المادة  اطبق مخالفة حتى أو جنحة أو جنایة الجریمة كانت سواء

 الأشخاص ضد الغرامة عقوبة على القانون ینص لم إذا أما ؛1/1مكرر 18والمادة 

المادة  لنص طبقا یكون المعنوي الشخص على الغرامة بعقوبة الحكم الطبیعیة فإن

  36.من ذات القانون 2مكرر 18

تتلاءم  التي میلیةنص المشرع على العقوبات التك :العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني 

  .الشخص المعنويمع طبیعة 
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الجریمة  أدواتجرامیة بحجز لحجز وسیلة لمنع تواصل الحالة الإیعتبر ا :الحجز-1

و اختیاریا بالنسبة للقاضي أوالحجز قد یكون وجوبیا  37موضوعها تمهیدا لمصادرتهاو 

یجوز '' من قانون الصید على انه  103بحسب ظروف الجریمة، حیث نصت المادة 

للجهة القضائیة المختصة الحكم بالمصادرة المؤقتة او الحجز التلقائي للسلاح الذي 

  ''استعمل لارتكاب مخالفة الصید

الممتلكات بأمر صادر عن یقصد بالمصادرة الحرمان الدائم من  :المصادرة-2

موال مملوكة أو هي استحواذ الدولة على أمختصة،  أخرىسلطة  ةیأو أالمحاكم 

من  أنهاو أالاموال ذات صلة بجریمة اقترفت  قهرا وبلا مقابل اذا كانت تلكللغیر 

 بأنهامن قانون العقوبات الجزائري  15المادة  ها، ولقد عرفت38المحرمة قانونا الأشیاء

و ما یعادل قیمتها عند أعینیة،  أموالمجموعة  أولى الدولة لمال إالنهائیة  الأیلولة'' 

یجب  إذ البیئةلمنتجات خطیرة على الصحة و المصادرة  تكونوقد ؛ ''..الاقتضاء

و تقدم یعاد بیعها في المزاد العلني أ و لأجهزة مستعملة في الانتاج والتسویقأ ،إتلافها

  .كهیبة

بأنه یمكن مصادرة التجهیزات  12-05 مرق نقانو  نم 170 المادة كما نصت

 .المعدات التي استعملت في انجاز ابار او حفر ابار جدیدةو 

في الجرائم البیئیة تدبیرا تكمیلیا  الإدانةحكم  یعتبر نشر :و تعلیق الحكمنشر أ-3

یصدر في حالات معینة الى جانب العقوبة الاصلیة المقررة،سواء بنشره في جریدة 

من قانون العقوبات  18و  6 تینمعینة او بلصقه في اماكن محددة وقد نصت الماد

دانة و یكون ذلك على نفقة المحكوم علیة على على نشر او تعلیق حكم او قرار الا

   .ان لا یتجاوز هذا الاجراء مدة شهر واحد

 المادةفي  المنع عقوبة 10-03 القانونتضمن  :نشاطال مزاولة من المنع -4

 أو عقار أي أو المنشأة استعمال بمنع الأمروعند الاقتضاء یمكنه  ...'' منه 85/2
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 الأشغال إنجاز إتمام حتى ذلك و جوي،ال التلوث مصدر یكون آخر منقول

   .''اللازمة والترمیمات

 09-03القانون  من 18  المادة نصت :للمنشاة المؤقت أو الغلق النهائي -5 

 أما ،سنوات 5 تتجاوز لا لمدة المؤسسة بغلق الحكم إمكانیة علىالسالف الذكر 

لق بتسییر المتع 19- 01من القانون  48/2نصت علیه المادة  النهائي الغلق

یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع '' أنهب نصت 1مكرر 16 المادة ماأ؛ النفایات

یحكم بهذه الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته و  یمارس فیها النشاط أنالمحكوم علیه من 

 الإدانةسنوات في حالة ) 10(لمدة لا تزید عن عشر أوبصفة نهائیة  أماالعقوبة 

  لارتكاب  الإدانةسنوات في حالة ) 05(خمس ، و لارتكاب جنایة

 یكون العقود من المصنفة المنشأة حرمان وهو :من الصفقات العمومیة الإقصاء - 6

 حسب سنوات خمس تتجاوز لا الحرمان ومدة العام، القانون أشخاص أحد طرفها

  .من قانون العقوبات مكرر 18 المادة

نهائي  داريإ ص جزاءالترخی إلغاءیعد  :سحب الرخصة أوالترخیص  إلغاء- 7

الأنظمة، اما السحب فهو اجراء على المنشاة المخلة بواجب الالتزام بالقوانین و  یسلط

تسحب و ...'' نه لصید السالف الذكر على أمن قانون ا 89حیث نصت المادة  مؤقت

  ''الأقلسنوات على ) 05(او اجازة الصید لمدة خمسة/منه رخصة و

 كعقوبة منشأةلل ائيهالن الحل عقوبة ىلع المشرع نص لقد :الحل النهائي للمنشاة-8

 الشخص ىلع تطبق نأ یمكن عقوبة أقصى اذ تعد مكرر 18 المادة في یةلتكمی

 تنصها یجد لا البیئیةالقوانین  المتتبع نلك، ائیاهن هزوالعنها  یترتب حیث المعنوي،

ة المطابقة غای إلى المؤقت الغلق في ةلمتمث العقوبات بغلفأ ،الحل عقوبة ىلع

  .للمقایس البیئیة
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                                                                                :خاتمة 

 تحكم خاصة وتنظیمیة قانونیة بقواعد المصنفة المنشآتالمشرع الجزائي  خص

وذلك اثر  ،البیئة تلویث لجریمة ارتكابها حالة في جزائیا وٕمساءلتهامراقبتها و  إنشاءها

 من لكل الجزائیة المسؤولیة ، بإقرارللبیئة الجزائیة الحمایة التطور الحاصل في

 في التطور ، وهذاالجزائیة المسؤولیة بازدواجیة الأخذثم  المعنوي،و  الطبیعي الشخص

         .الغیر فعل عن الجزائیة بالمسؤولیة الاعتراف قابلهی الجزائیة لم المسؤولیة

  :ى النتائج التالیةومنه نتوصل ال

  .الغیر فعل عن الجزائیة المسؤولیة في المتمثل الاستثناء تكریس -

  البیئیة الجرائم تمیزل عرضیا أمرا تبقى العقوبات قانون في للبیئة الجزائیة الحمایة -

  .وممثلیها المصنفة لمنشآتل الجزائیة المتابعةاقرار -

  :یلي وعلیه نقترح ما 

  .البیئیة الجرائمبسبب خطورة   البیئیة الجزائیة للأحكام مالصار  التطبیق ضرورة -

  .البیئة بالجریمة یتعلق شامل قانوني نظام وضع -

  .المجتمع شرائح كافة لدى البیئي الوعي تكوینو  البیئیة التربیة على الحرص -

الاجراءات  یجب تحین المنظومة القانونیة البیئیة و مواكبتها لقانون العقوبات و -

                    .الانفتاح على التشریعات الدولیة في هذا المجالئیة الجزائري، و الجزا

  :المراجع

                                                           
لجنائیة للبیئیة دراسة مقارنة، الطبعة الاولى ،منشورات نوار دهام مطر الزبیدي،الحمایة ا  1

  .387،ص2014الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
عباد قادة،دور القضاء الجزائري في حمایة البیئة دراسة مقارنة، الجزء الاول الجانب   2

  . 23،ص2018لموضوعي، دار هومة ،الجزائر،

.49،ص2008طبعة الثامنة،دار هومة،الوجیز في القانون الجزائي العام،الاحسن بوسقیعة،  3  
  .1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  27المادة  4
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  .379،ص سابقنوار دهام مطر الزبیدي، مرجع  5
محمد احمد المنشاوي، النظریة العامة للحمایة الجنائیة للبیئیة البحریة دراسة مقارنة،مكتبة  6

  .149،ص 2013القانون و الاقتصاد، الریاض،
یتوافر الخطر المجرد في جرائم تلویث '' 156محمد احمد المنشاوي، مرجع نفسه، ص 7

البیئة البحریة اذا نتج عن الفعل او الامتناع انتهاكا للأحكام التنظیمیة الواردة في قوانین 

البیئة مثل تقدیم بیانات خاطئة او الامتناع عن امساك سجلات للزیت او الإهمال، مما 

  .''تصریف النفایات الضارة بالبیئة البحریةیؤدي الى 
  احمد لكحل،النظام القانوني لحمایة البیئة و التنمیة الاقتصادیة المستدامة، الطبعة الثانیة   8

  .436،ص 2016هومة،الجزائر،  دار ،
  .183، صسابقمحمد احمد المنشاوي، مرجع   9

  .106، ص سابق،امرجع عي،دراسة مقارنة، الجزء الاول الجانب لموضو عباد قادة،   10
  .من القانون البحري المعدل و المتمم  483/1المادة  انظر نص  11

12 DREAL Champagne-Ardenne, qu’est ce qu’une installation classée 
pour la protection de  l’environnement (ICPE), l’inspection des 
installations classée, Direction régional de l’environnement de 
l’aménagement et logement, /www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/qu-est-ce-qu-une-installation-classee-icpe-r1489.html 
,p 1. 

 في البیئة بحمایة ،المتعلق 2003 یولیو 19 في المؤرخ 10-03 القانون من 18 المادة  13

  .43ر،عدد  ج تدامة،المس التنمیة إطار
    ،الذي 2006 لسنة ماي 31 في المؤرخ 198-06رقم  التنفیذي المرسوم من 2 المادة  14

  200 6لسنة  37 ر،عدد ج البیئة لحمایة المصنفة على المؤسسات المطبق التنظیم یضبط 
  .،السابق الذكر 10- 03القانون  من 19 المادة  15
  ،السابق الذكر 198-06التنفیذي  المرسوم من 3 المادة  16
      وناس یحیا،الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،اطروحة دكتوراه، جامعة ابو بكر   17

  .364، ص 2007تلمسان، بلقاید،   
  .230، ص سابقمحمد احمد المنشاوي، مرجع   18
  .، السابق الذكر 10- 03من القانون  90المادة   19
  .السابق الذكر 198-06نفیذي رقم من المرسوم الت 1/ 24المادة   20
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 ر،.ج إزالتها، و النفایات بتسییر المتعلق 12/12/2001المؤرخ في 19-01 رقم قانون  21

  .2001لسنة  77 عدد
 اتفاقیة أحكام بقمع جرائم مخالفة المتعلق  19/07/2009المؤرخ في  09-03القانون   22

ر، .ج الأسلحة، و تدمیر تلك ئیةالكیما الأسلحة واستعمال وتخزین وإنتاج استحداث حظر

  .2003لسنة  43عدد 
  .169، ص سابق،مرجع دراسة مقارنة، الجزء الاول الجانب لموضوعي،عباد قادة ،   23
 ،26/09/1975بتاریخ 59- 75،الصادر بالمرمن القانون المدني الجزائري 49المادة   24

  .المعدل و المتمم
  .270، ص سابقمحمد احمد المنشاوي،مرجع   25
  438نوار دهام مطر الزبیدي،مرجع نفسه،ص   26
  439نوار دهام مطر الزبیدي،مرجع نفسه،ص   27
  .261،ص سابقمحمد احمد المنشاوي، مرجع   28
 11-01المعدل و المتمم للقانون رقم  02/04/2015المؤرخ في  08- 15القانون رقم   29

   18ر،عدد .المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات،ج
  .172،صسابق،مرجع دراسة مقارنة، الجزء الاول الجانب لموضوعي،قادة،  عباد  30
    262.،ص سابقمحمد احمد المنشاوي، مرجع   31
  .266محمد احمد المنشاوي، مرجع نفسه،ص   32
  .18ج،عدد.،المتضمن قانون المناجم،ج24/02/2015المؤرخ في  05- 15القانون رقم   33
  .196، ص سابقاحسن بوسقیعة،مرجع   34
  .152،ص  سابق،مرجع دراسة مقارنة، الجزء الاول الجانب لموضوعي، ادة،قعباد   35
  .فانون العقوبات المعدل ة المتممقمن  2مكرر 18 المادة انظر  36
الجانب -الجزء الثاني-عباد قادة ،دور القضاء الجزائي الجزائري في حمایة البیئة 37

  .113،ص 2018الاجرائي،دار هومة،
،شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم العام،الجزء الثاني،دیوان المطبوعات سلیمان عبد االله 38

  .581،ض 2002الجامعیة،الجزائر،


